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 (هـ1437لعام  30قرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية نمالصادر 

 )أ( بنكالمقدم من المكلف/ فرع  عتراضبشأن الا

 (19/37رقم )ب

 م2010 إلىم 2007على الربط الضريبي للأعوام من 

 

 

 -:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

 عتراضللبت في الاالزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض  عتراضهـ اجتمعت لجنة الا22/10/1437الموافق في يوم الأربعاء 

لدى اللجنة،  عتراضعلى ملف الا الاطلاعم، وبعد 2010 إلىم 2007على الربط الضريبي من  )أ( بنكالمقدم من المكلف/ فرع 

هـ وعلى المذكرات الإلحاقية المقدمة من الطرفين وعلى ما 8/6/1437وتاريخ  4041/16/1437رقم  عتراضوعلى مذكرة رفع الا

وحضرها عن ...... و ........... و.......هـ التي حضرها عن الهيئة كل من17/7/1437جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ورد بمحضر 

 ...... و.......المكلف كل من

 :على النحو التالي عتراضالا فقد قررت اللجنة الفصل في

 :الناحية الشكلية :أولًا 

هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد 14/4/1436وتاريخ  2582/16/1436أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم 

ومن ذي صفة فإنه  ببًاقدم خلال المدة النظامية مس عتراضوحيث إن الا ،هـ12/6/1436وتاريخ  19461/16/1436للهيئة برقم 

 من الناحية الشكلية. يكون مقبولًا 

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 :المكلف على ما يلي اعتراضينحصر 
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 :وجهة نظر المكلف –أ 

 :المشار إليه عالية عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

النظامية لاستقطاع التأمينات، حيث يقضي محملة بالزيادة عن النسب  ريـالًا  450,611أخضعت المصلحة للضريبة مبلغ "

وإخضاع رواتب وأجور الأجانب لتأمين الأخطار المهنية  %11النظام بإخضاع أجور ورواتب السعوديين لتأمينات التقاعد بواقع 

 .%2فقط بواقع 

للتأمينات، واتضح العامة  مؤسسةعن ال التأمينات الاجتماعية من واقع الشهادات الصادرةنا بإعادة احتساب ؤقام عملا وقد

 م، ومن ثم يقبلون ربط المصلحة في هذين العامين.2010و م2007لعملائنا صحة إجراء المصلحة فيما يتعلق بالعامين 

كيفية احتساب المصلحة للتأمينات الاجتماعية عن هذا العام،  إلىالتوصل  ناؤم فلم يستطيع عملا2008أما فيما يتعلق بعام 

 ".إلى حين معرفة طريق الاحتسابم 2008 نا لا يوافقون على طريقة احتساب التأمينات عن عامءولذا فإن عملا

 ا:وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصً 

الأصلية ولا يوافقون على احتساب المصلحة لحصة التأمينات الواجب  عتراضنا يتمسكون بما ورد بمذكرة الاءأن عملا"

 تحميلها على الحسابات.

، حيث لم يرد بالإقرار ولم يرد بشهادة ( ريـالًا 1,081,455كيفية احتساب هذا الرقم ) إلىنا لم يستطيعوا التوصل ءأن عملا

 وائم المالية كما تدعي المصلحة، ومن ثم يكون الاحتساب كما يلي:التأمينات ولا الق

 ريـــــــــــــــــــال بيـــــــــــــــــــــــــان

 5,33,722 السعوديين المؤمن عليها أجور

 3,856,747 تأمينات غير سعوديين

 553,705 %11تأمينات السعوديين 

 77,135 %2تأمينات الأجانب 

 630,840 تحميله إجمالي الواجب

نا على أن المحمل على الحسابات كالتأمينات ؤبالحسابات، ويؤكد عملا اعلى أن يتم مقارنة هذا المبلغ مع المحمل فعليً 

بأنه لم يتم تحميل مبالغ بالزيادة، ونرفق لكم شهادة التأمينات  بنكريـال ومن ثم يؤكد فرع ال 620,046/-اجتماعية هو مبلغ 

ان المراجعة المستخرج من الدفاتر الذي يوضح أن التأمينات الاجتماعية تم إضافتها بالإقرار ضمن الرواتب الاجتماعية وميز

 والأجور".

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 -عتراض:في مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

الاجتماعية المحملة على الحسابات وقد تم م بجزء من التأمينات 2008" توضح المصلحة أنه تم تعديل أرباح سنة 

 :وإضافة المحمل بالزيادة على أرباح العام وذلك على النحو التالي اللنسب المعتمدة نظامً  ااحتساب التأمينات الاجتماعية طبقً 
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 م2008 البيـــــــــــــــــــــــــــان

 ريـالًا  5,033,722 أجور السعوديين المؤمن عليها

 ريـالًا  3,856,747 السعوديين المؤمن عليهاأجور غير 

 ريـالًا  8,890,469 الإجمالي

 تريـالا 55,0709 (%11تأمينات أجور السعوديين بنسبة )

 ريـالًا  77,135 (%2تأمينات أجور السعوديين بنسبة )

 ريـالًا  630,844 اإجمالي التأمينات المعتمدة نظامً 

 ريـالًا  1,081,455 بنكلبيان ال االحسابات طبقً التأمينات الاجتماعية المحملة على 

 ريـالًا  450,611 فرق التأمينات الاجتماعية المحمل بالزيادة

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري 9( من المادة )1لأحكام الفقرة )ج( من البند ) اوذلك تطبيقً 

هـ التي حددت شروط المصاريف الجائز حسمها، ومنها أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية وقد تم 11/6/1425( وتاريخ 1535رقم )

( %9( مقابل الأخطار المهنية لكافة المشتركين يضاف إليها )%2تماعية وذلك بنسبة )حساب ما يخص العام من التأمينات الاج

لأحكام المادة )الثامنة عشر(  اللموظفين السعوديين تمثل حصة صاحب العمل مقابل الاشتراكات في المعاشات وذلك طبقً 

 هـ.3/9/1421اريخ ( وت33الملكي الكريم رقم )م/من نظام التأمينات الاجتماعية الصارد بالمرسوم 

فرع الرياض بقيمة  –العامة للتأمينات الاجتماعية  مؤسسةأما بالنسبة لمبلغ التأمينات الاجتماعية في الشهادة المقدمة من ال

إجمالي الاشتراكات المسددة من  هيفكما هو موضح بالشهادة )الاشتراكات المسجلة في هذا البيان  ( ريـالًا 1,081,455)

ل حصة صاحب العمل وحصة المشترك( والمصلحة اعتمدت حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية صاحب العمل وتشم

( من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية التي نصت على اعتبار حصة الموظف في التأمينات 9لأحكام البند ) افقط وذلك طبقً 

 الاجتماعية من المصروفات التي لا يجوز حسمها ".

 :للجنةرأي ا –ج 

جهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية و بعد الاطلاع على

م للأسباب 2008المكلف على فرق التأمينات الاجتماعية لعام  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

 المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

ما قدمه المكلف من مستندات اتضح عدم  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

 المكلف على هذا البند. اعتراضمما ترى معه اللجنة رفض  كفاية هذه المستندات

 م.2007مصاريف خطة التأمين لعام  -2

 ومحضر جلسة المناقشة. عتراضانتهاء الخلاف بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف كما جاء في مذكرة رفع الا

 م.2008مصاريف التأمين على موظفي البحرين لعام  -3
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 :وجهة نظر المكلف –أ 

 :المشار إليه عاليه عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 الوارد في شهادة المحاسب القانوني عن الرواتب والأجور. ريـالًا  98,213أخضعت المصلحة بموجب الربط مبلغ "

ذين يعملون لدى فرع المملكة، لذا يعد من يخص الموظفين البحرينيين ال ابحرينيً  ااجتماعيً  انا أن المبلغ يمثل ضمانً ؤويفيد عملا

 ".االمصاريف المقبولة نظامً 

 ا:وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف بمذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصً 

البحرينية حتى ون أن المبلغ خاص بالتأمينات الاجتماعية الأصلية ويؤكد عتراضنا بما ورد بمذكرة الاؤ" يتمسك عملا

بالمملكة العربية السعودية أن يستمر في دفع التأمينات الاجتماعية للحفاظ على  بنكيتمكن الموظف البحريني المعار لفرع ال

 وظيفته وراتبه التقاعدي فيما بعد.

ب رقم ، حسا)ب( بنكأن هذه المبالغ تدفع داخل المملكة العربية السعودية في حساب خاص بال إلىوتجدر الإشارة 

تأمينات البحرين وذلك في نطاق اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة استيفاء  إلى الذي يتولى تحويلها ..……

العامة للتأمينات  مؤسسةالتأمينات من موظفي الدولة الذين يعملون في الدولة الخليجية الأخرى، ونرفق لكم خطاب ال

مطالبة تأمينات البحرين بسداد التأمينات الاجتماعية على أحد  إلىكات السعودية تشير فيه أحد الشر إلىالاجتماعية السعودية 

رقم الحساب الذي يتم الدفع عن طريقه وهو نفس الحساب  إلى مؤسسةالموظفين البحرينيين العاملين بالسعودية وتشير ال

 .)ب( بنكال

( لا تنطبق بشأن هذا المصروف، 8( فقرة )9ما ذكرته المصلحة في شأن هذا البند فإن المادة ) إلىلذلك وإيماءً  اوطبقً 

عن التأمينات البحرينية وفي نطاق اتفاقية عامة بين دول مجلس التعاون، وأن المصلحة  ان المصروف قد تم تحميله عوضً إحيث 

 التأمينات لأحدى الشركات العاملة بالمملكة مؤسسةطالبة يجب أن يكون لديها علم بهذه الاتفاقية كما أسلفنا من خلال م

 ي المشار إليه".بنكالعربية السعودية لسداد التأمينات الاجتماعية عن الموظف البحريني من خلال الحساب ال

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 -:عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

البند يمثل قيمة ضمان اجتماعي يخص الموظفين البحرينيين الذي يعملون لدى فرع المملكة وهو " توضح المصلحة أن 

( من اللائحة التنفيذية التي تنص على المصاريف التي يجوز حسمها 8( فقرة )9للمادة ) اليس من المصاريف الواجبة الحسم طبقً 

الموظف في صناديق التقاعد النظامية وصناديق  ةلحمصلمساهمات صاحب العمل  8) 000لتحديد الدخل الخاضع لضريبة هى 

( من دخل الموظف قبل %25لأنظمة المملكة التي لا تزيد، منفردة أو مجتمعة، عن نسبة ) اوفقً  مؤسسةالتوفير والادخار ال

 :احتساب مساهمة صاحب العمل، على أن تتوفر في صناديق التوفير والادخار الشروط الآتية

 وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه. ادوق مؤسسً أن يكون الصن –أ 

 في عقد التوظيف، أو في عقد تأسيس المنشأة. اأن يكون هذا الالتزام واردً  -ب

أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة، وتعد له حسابات منفصلة تراجع من قبل محاسب  -ت

 دات التي تثبت ذلك.المستن بنكقانوني مستقل، ولم يقدم ال

 

 :رأي اللجنة –ج 
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كلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية مبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من ال

المكلف على عدم قبول مصاريف التأمين على موظفي البحرين  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

 م للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.2008عام 

ن هذه المصاريف لا تنطبق عليها الضوابط الواردة في إوحيث  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

 المكلف على هذا البند. اعتراض( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ترى اللجنة بالأغلبية رفض 9/8المادة )

 بنوك خارجية. إلىضريبة الاستقطاع على الفوائد المدفوعة  -4

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 ه:المشار إليه عالي عتراضفي خطاب الا االمكلف كما جاءت نصً فيما يلي وجهة نظر 

ية بنكفي العالم، أخضعت المصلحة للضريبة المستقطعة جميع الفوائد ال )أ( بنكفيما يتعلق بالمدفوع لفروع "

( 35جب المادة )ن النظام الضريبي بموإيعترضون على إجراء المصلحة حيث  انا إذً ء، وأن عملا%5المدفوعة لجهات خارجية بواقع 

من النظام بشأن تغليب الاتفاقيات الدولية على النظام الضريبي المحلي فيما لو تعارضت هذه الاتفاقيات مع النظام الضريبي 

 للبلد، ويطالبون بتطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

 :ابتداءً يرون ما يلينا ءوبهذا الصدد وبشكل عام فإن عملا

بالبحرين أو غيرها من البلدان عن الودائع بين البنوك يجب  بنكفرع ال إلىبالمملكة  بنك* أن الفوائد المدفوعة من فرع ال

 :ألا تخضع لضريبة الاستقطاع في المملكة العربية السعودية وهذا بناءً على ما يلي

  لأغراض الضريبة  ابالبحرين، وهذا الفرع يعتبر مقيمً  بنكفرع ال ىإل( تم دفعها إن هذه الفوائد )عوائد القروضحيث

للفرع بفرنسا، بمعنى آخر أن هذه المعاملة سوف ينطبق عليها اتفاقية منع  إن المركز الرئيسمن البحرين حيث  في فرنسا بدلًا 

 الضريبي بين السعودية وفرنسا. الازدواج

  البنوك سوف يكون مغطى تحت المادة السابعة )الدخل من مطالبات الدخل الخاضع كالفوائد من الودائع بين

( من الاتفاقية، فإن الدخل من مطالبات الدين يجوز أن يخضع 2) 7( 1) 7تنا وفهمنا للمادة ءالمدين( من الاتفاقية، وبناءً على قرا

فرنسا،  – )أ( بنكلمملكة عن طريق بنشاط ا أن الدخل من مطالبات الدين مرتبط بالمملكة العربية السعودية فقط في حالة

 بالمملكة في حالة أن هذه الفوائد محققة عن طريق الفرع ضمن نشاطه. ابمعنى آخر مثل هذا الدخل سيكون خاضعً 

  الأرباح التجارية( من اتفاقية الازدواج الضريبي على أساس أن  14حتى إذا قيل أن هذا الدخل مغطى تحت المادة(

 )أ(( تقتضي أن أرباح 1) 14ية، كإقراض واقتراض الأموال والربح من الفوائد عليها، كما أن المادة بنكال هو أعم )أ(طبيعة نشاط 

( تخضع للضريبة فقط إذا كانت متحققة من أنشطة بالمملكة، ومن ثم مثل هذا الدخل يجب ألا يخضع فرنسا )المركز الرئيس

قدم فإن الفوائد على الودائع والتي تخص كافة ت على ما اكة وقياسً من أنشطة الممل ان هذا الدخل ليس محققً إللضريبة حيث 

 لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا. افرنسا في العالم لا تخضع لضريبة استقطاع طبقً  )أ( بنك فروع

اع هذه العمليات ضعملائنا جاء عن اقتناع ورفض عام من معظم البنوك لإخ اعتراض* هذا من ناحية ومن ناحية أن 

للضريبة على جهات غير مقيمة )في النظام القديم( أو الضريبة المستقطعة )في النظام الجديد( ولذلك سنجد أن معظم 

لما سيأتي بيانه  وتأصيلًا  االبنوك لم تخضع هذه العمليات للضريبة المستقطعة بموجب إقراراتها وحتى تكون الصورة أكثر وضوحً 

ء نبذه مختصرة عن تطور خضوع عوائد القرض أو الفوائد الدائنة المدفوعة بالخارج للضريبة المستقطعة من طلبات ينبغي إعطا

 وسيما الدفعات قصيرة الأجل.
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بالنسبة للضريبة  اهـ والذي أصبح ساريً 15/1/1425تاريخ  1* قبل صدور النظام الضريبي الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/

( تاريخ 1521م، كانت الأوضاع مستقرة على العمل بموجب القرار الوزاري رقم )30/7/2004 في هالمستقطعة من تاريخ نفاد

يات الإيداع أو الإقراض التي تقوم بها البنوك الأجنبية العاملة ن الضريبة على جهات غير مقيمة عملهـ الذي أعفى م22/1/1407

أن هذا القرار قد صدر بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بوزارة المالية  إلىخارج المملكة لجهات مالية محلية وجدير بالإشارة 

النقد العربي السعودي بعدم فرض ضريبة على القروض أو الودائع المقدمة من جانت غير مقيمة  مؤسسةلدراسة اقتراح 

العمليات من الضريبة على  من بنوك أو مؤسسات مالية، أي أن الفهم السائد في ذلك الوقت كان إعفاء هذهلأطراف محلية 

 الجهات غير المقيمة.

، وهذا القرار ألغى ا( عامً 17م، أي بعد )10/10/2003هـ الموافق 11/8/1424( تاريخ 1736* ثم صدر القرار الوزاري رقم )

مة التي كانت هـ وأخضع كافة هذه العمليات للضريبة على جهات غير المقي22/1/1407( تاريخ 1521العمل بالقرار الوزاري رقم )

هـ الذي توسع في فرض 25/1/1425تاريخ  1سارية في ذلك الوقت ثم صدر النظام الضريبي بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/

ية هى الإقليمية أو الممارسة ومصدرية الدخل والإقامة، وذلك بغية توسيع القاعدة سالضريبية، وفق مبادئ وركائز أسا

من  اعة التي تستند على كون مؤدي الخدمة أو المستفيد مقيم أو غير مقيم وذلك اعتبارً الضريبية وفرض الضريبة المستقط

 م 30/7/2004في  دهتاريخ نفا

هـ كانت هذه العمليات معفاة بالقرار الوزاري 11/8/1424( تاريخ 1736أنه حتى صدور القرار الوزاري رقم ) ومقتضى ذلك

أن  إلىهـ 11/8/1434( تاريخ 1736مليات بعد ذلك خاضعة بالقرار الوزاري رقم )هـ وظلت هذه الع22/1/1408( تاريخ 1521رقم )

عدمه، وأعفى العمليات قصيرة الأجل، ومن ثم هـ الذي نظم الخضوع من 30/1/1428تاريخ  185/1065صدر القرار الوزاري رقم 

قصيرة  بعض يوم كما ورد بالقرار، أم أنهاانحصر الخلاف على ما يسري عليها من الإعفاء، هل هى العمليات التي لمدة يوم أو 

( تاريخ 1776القرار الوزاري رقم ) اأن صدر أخيرً  إلىستمر هذا الجدل اعام كامل مثلما هو متعارف عليه، و إلىتمتد الأجل 

 هـ.18/5/1435

 :مقتضى ذلك كله ما يلي

م حتى 26/9/1986الموافق  هـ22/1/1407( تاريخ 1521* أن هذه العمليات كانت معفاة بموجب القرار الوزاري رقم )

تاريخ  185/165م، ثم صدر القرار رقم 7/10/2003هـ الموافق 11/8/1424( تاريخ 1736إخضاعها بموجب القرار الوزاري رقم )

م بإعفاء قصيرة الأجل منها وانحصر الخلاف في المدة اللازمة لاعتبار هذه العمليات قصيرة 18/2/2007هـ الموافق 30/1/1428

م بإعفاء هذه 19/3/2014هـ الموافق 18/5/1435تاريخ ( 1776الأجل وفق القرار من عدمه، ثم استقر الرأي بصدور القرار الوزاري )

 ، ا( يومً 90العمليات إذا بقيت الودائع لدى المقترض مدة أقصاها )

( يجب عدم تطبيقه على الإطلاق الفوائد المدفوعة قبل صدوره بل يطبق 1776ويرى عملاؤنا أن القرار الوزاري رقم )

ة ابتداءً من تاريخ صدور، وعليه فإن أية فوائد بل يطبق على الفوائد المدفوععلى الفوائد المدفوعة ابتداءً من تاريخ صدوره، 

 ن مدة القرض بصرف النظر عدفعت قبل صدوره يجب عدم إخضاعها لضرائب الاستقطاع 

 مادة للنقاش والجدل حول الخضوع وعدم الخضوع بدءً  اويتضح من ذلك أن إخضاع هذه العمليات من عدمه كان دائمً 

( تاريخ 1776م، وانتهاء بالقرار الوزاري رقم )26/9/1986هـ الموافق 22/1/1407يخ ( تار1521من صدور القرار الوزاري رقم )

م، بما لذلك من تأثير على موعد بدء احتساب الغرامات، الأمر الذي يؤكد أن فرض الغرامة 19/3/2015هـ الموافق 18/5/1435

وهو  اموحدً  السعودية كانت قد اتخذت موقفً أن البنوك ا امن عدمه هو خلاف فني لا يستوجب فرض الغرامة ويذكر ذلك أيضً 

 .عتراضعدم إخضاع عوائد القرض الناتجة عن العوائد قصيرة الأجل للضريبة المستقطعة، ومن سدد منهم كان تحت الا
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ه أي مرجعية من النظام وكل لنظام القديم أو الجديد لم يكن ل* يبقى أن نذكر أن خضوع هذه العمليات سواء في ظل ا

 من اللائحة التنفيذية  ايظل توسعً  اوحديثً  ابشأنه قديمً ما صدر 

نا يقبلون سداد الضريبة والغرامة ءأما فيما يتعلق بضريبة الدخل والضربة المستقطعة على الجهات الأخرى، فإن عملا

 :للاحتساب التالي اعليها طبقً 
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قيمة  المبلغ العام

الاستقطاع 

المطبق/ 

 ضريبة الدخل

 الضريبة

 المستحقة

 غرامة بواقع

عن كل  1%

 ايومً  30

إجمالي 

 المدفوعــات

2007      

 27,752 12,669 15,083 %20 75,413 مدفوعات التأمينات الاجتماعية

 5,221 2,597 2,624 %5 52,740 استشارات – )أ(

لشهادة  انفقات خطة التأمين وفقً 

المحاسب ويتم احتساب 

الاستقطاع الشهري على الفرق بين 

قيمة تقييم المصلحة والمبلغ 

الذي تم الاستقرار عليه في 

أقل من  231,802الاستقطاع )

 ريـال(. 205,700و 21,302

 

 

4,800 

 

 

5% 

 

 

240 

 

 

238 

 

 

478 

 132,683  17,947 15,504 33,451 

      م2010

   222 %5 4,444 استشارات –………

   21,036 %20 105,178 التأمينات الاجتماعية

 109,622  21,258   

إجمالي ضريبة الدخل وضريبة 

 الاستقطاع والغرامة

 

242,305 

  

39,205 

 

25,529 

 

64,734 

      

 ريـال سعودي 58,675   إجمالي ضريبة الدخل والغرامة

 ريـال سعودي 6,059

 ريـال سعودي 64,734

   إجمالي ضريبة الاستقطاع والغرامة

م الواردة أعلاه والغير معترض عليها )مرفق 2010و 2007يرغب في سداد المبالغ أعلاه عن عامي  بنكوعليه فإن فرع ال

 صورة إيصال السداد(.
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 ا:وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصً 

لى وجه نظر المصلحة الأصلية المقدمة ضمن الأجل النظامي وبعد الاطلاع ع عتراضما ذكر بمذكرة الا إلى" بالإضافة 

هو القاضي بإعفاء عوائد القرض  18/5/1435( في 1776على جديد إلا الموافقة على تطبيق القرار الوزاري رقم ) التي لم تنطو

 .ايومً  90المقترض مدة أقصاها  بنكحة لبنوك محلية إذا بقيت الودائع لدى الالمدفوعة لبنوك خارجية عن القروض الممنو

( من النظام الضريبي بشأن تغليب الاتفاقيات الدولية على أحكام 35نا وفي نطاق المادة )ء* ومن ناحية أخرى فإن عملا

نا متمسكون برأيهم في تطبيق اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين ءالنظام في حالة تعارضها مع بعضها البعض، فإن عملا

في البحرين مقيم لأغراض  )أ( بنكفي البحرين وذلك لأن فرع  )أ(المملكة وفرنسا على الدفعات المحولة أو المسددة لفرع 

 لسعودية وفرنسا.الضريبة في فرنسا ومن ثم تنطبق عليها اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية ا

*ونفيد عدالة اللجنة بأننا وبناءً على رغبة عملائنا قد تم الاستفسار من المصلحة عن مدى استفادة وتطبيق اتفاقية 

البحرين من  )أ( بنكالازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا على المدفوعات أو عوائد القرض المدفوعة لفرع 

نا في ئهـ بتأييد رأي عملا29/5/1437في  3887/16/1437ن الاتفاقية، وقد أفادت المصلحة بخطابها رقم السعودية م )أ(فرع 

فرع  إلىالسعودية  )أ(تطبيق الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا على المدفوعات أو عوائد القرض المدفوعة من 

في البحرين من مصدر  )أ( بنكالدخل من الفوائد التي حصل عليه فرع الالبحرين، وقد ورد بالنص )نؤكد لكم مفهومكم بأن  )أ(

لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية )مرفق  االمملكة العربية السعودية لا يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية وفقً 

 (2صورة من رد المصلحة على الاستفسار(. مرفق رقم )

ثم الضريبة المستقطعة إلا مليات ما كنت لتخضع للضريبة على الجهات غير المقيمة * ومن ناحية أخرى فإن هذه الع

وبشكل عشوائي، وبناءً على شكوى البنوك لكون هذه العمليات من متطلبات توفير السيولة لدى البنوك لمواجهة  ااجتهادً 

 طلبات العملاء وإن إخضاعها سوف يزيد من الأعباء على البنوك.

هـ بإعفاء هذه العمليات للضريبة على 22/1/1407( في 1521ذلك أن صدر قرار معالي وزير المالية رقم )وكان من دواعي 

في  185/8065أن صدر القرار الوزاري رقم  إلىات عتراضالجهات الغير المقيمة التي كانت سارية في ذلك الوقت، واستمرت الا

ات من البنوك والمؤسسات عتراضلضريبة، واستمر الجدل والاهـ الذي أعفى العمليات قصيرة الأجل من هذه ا30/1/1428

 ويلة التي تخضع وما هى المدة المعتبرة في هذا الشأن.المالية حول قصيرة الأجل التي لا تخضع وط

هـ الذي أعفى هذه 18/5/1435( في 1776ونتيجة لضغط البنوك والمؤسسات المالية أن صدر القرار الوزاري رقم )

 .ا( يومً 90لت القروض لدى البنوك المحلية المقترضة مدة أقصاها )العمليات إذا ظ

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 -عتراض:في مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

 - :" توضح المصلحة ما يلي

عليه أحكام اتفاقية منع  ينطبقبفرنسا وبالتالي لا  بنكفرع ال إلىوليس  ،بالبحرين )أ( بنك إلىالفوائد مدفوعة  -

 الازدواج الضريبي الموقعة بفرنسا.

هـ الذي يطبق من 15/1/1425( وتاريخ 1بصدور النظام الضريبي الجديد بالمرسوم المليك الكريم رقم )م/ -

ئحته ( من لا63( من النظام، والمادة )68لأحكام المادة ) ام تم إخضاع فوائد القروض لضريبة الاستقطاع طبقً 30/7/2044

 التنفيذية.
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الأجل بين البنوك لمدة يوم  هـ الذي أعفى فوائد الودائع قصيرة30/1/1428( وتاريخ 185/1065رقم ) صدر القرار الوزاري -

أو جزء من اليوم من الخضوع للضريبة وفي هذه الحالة يتم إخضاع الفوائد بين البنوك لضريبة الاستقطاع إذا تجاوزت هذه 

 الفترة.

بين البنوك إذا بقيت لمدة هـ الذي أعفى الودائع لأجل والقروض 18/5/1435( وتاريخ 1776صدر القرار الوزاري رقم ) -

 إلىم 2007على ضريبة استقطاع للأعوام من  اوهو ما تم الربط بموجبه وعليه يكون هذا الربط هو ربطً  ا( يومً 90أقصاها )

للقرار الوزاري  اوقد تم طبقً  ا( يومً 90من جهات غير مقيمة والتي تزيد مدتها عن )م على فوائد الودائع والقروض الممنوحة 2010

 هـ.18/5/1435( وتاريخ 1776رقم )

خارجية بموجب خطاب المصلحة رقم  ببيان فوائد الودائع المدفوعة لجهات بنككما توضح المصلحة أنه تم مطالبة ال -

المطالبة هـ وقد تم تكرار 18/5/1435( وتاريخ 1776ر القرار الوزاري رقم )هـ وذلك قبل صدو8/2/1432( وتاريخ 749/16/1432)

البيانات  بنكهـ ولم يقدم ال18/2/1436وتاريخ  1262/16/1436القرار، بموجب خطاب المصلحة رقم )بعد صدور  بنكمن ال

من  اخلال كل عام والذي يجب أن يكون صادرً  بنكومدة الوديعة وقيمة المصروف لكل  بنكالمطلوبة منه والتي توضح اسم ال

لما ورد في الخطاب الوزاري المذكور الذي أعفى عوائد القروض الناتجة عن  االنقد العربي السعودي وذلك تنفيذً  مؤسسة

م بها شريطة أن يقد ايومً ( 90المقترض المقيم مدة أقصاها ) بنكإذا بقيت الودائع لدى ال "Interbank"الودائع بين البنوك 

النقد العربي السعودي يوضح أسماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القروض وعوائد  مؤسسةمن  امعتمدً  اسنويً  ابيانً 

هـ الوارد 25/10/1436( وتاريخ 15/328لما ورد في خطابه رقم )ز/م/ اطبقً  بنكالإقراض المدفوعة وهو ما لم يلتزم به ال

 هـ.28/10/1436اريخ ( وت333/16/1436للمصلحة برقم وارد )

 :رأي اللجنة –ج 

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية 

 إلىالمكلف على فرض ضريبة استقطاع على الفوائد المدفوعة  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

 للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها. بنوك خارجية

بهذه الفوائد  اتفصيليً  اوحيث أن المكلف لم يقدم بيانً  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

 المكلف على هذا البند. اعتراضهـ ترى اللجنة رفض 18/5/1435 ( وتاريخ1776للقرار الوزاري رقم ) اواستنادً 

 غرامات التأخير على ضريبة الاستقطاع. -5

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 :هالمشار إليه عالي عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

من الضريبة غير المسددة عن  %1توجب غرامة تأخير سداد بواقع  إلىأشارت المصلحة في خطاب الربط المعترض عليه "

نا لا يتفقون مع إخضاع فوائد القروض ئعملا نإوتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة حتى تاريخ السداد، وحيث  تأخير( يوم 30كل )

رض أية غرامات بهذا الشأن، وبهذا بصرف النظر عن مدة القرض وبالتالي انتفاء ف 1776القرار الوزاري رقم  المدفوعة قبل صدور

 :نا إيضاح ما يلي بشأن المطالبة بالغرامةؤيود عملا االصدد أيضً 

 :( من اللائحة التنفيذية قد أوضحت بأن المستحقات تعد نهائية في الحالات الآتية2( فقرة )71* أن المادة رقم )

 موافقة المكلف على الربط. 

  المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره.مرور الموعد النظامي دون قيام 

 على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة. عتراضانتهاء الموعد النظامي للا 
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 الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم. عتراضصدور قرار نهائي من لجان الا 

هى الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة ( من نظام ضريبة الدخل أن الضريبة غير المسددة 76* وقد أوضحت المادة رقم )

السداد بموجب النظام والمبلغ الذي تم سداده في الموعد النظامي، بمعنى أن الضريبة المستحقة بموجب النظام تعني 

ة ( من اللائحة التنفيذي67الضريبي على إقرار المكلف أو تفعيل النظام على الإقرار وأن المادة رقم ) إدخال أعمال مواد النظام

الفرق بين المسدد في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام هي أوضحت أن الضريبة غير المسددة 

النظام، وزادت المادة عن ما ورد في النظام فأوردت وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسب ما 

( من اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ 71( من المادة رقم )2بالفقرة رقم ) ورد

من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزاري فيما لم يقضي  انا أن هذا توسعً ؤالموعد النظامي لتقديم الإقرار والسداد ويرى عملا

 هو المرجعية الأعلى ومن ثم يعتبر مخالفة لما ورد بالنظام.به النظام الصادر بمرسوم ملكي و

( من 71( من المادة )2الفقرة رقم ) إلى ااستنادً  اهو احتساب الغرامة عندما يصبح الالتزام بالضريبة نهائيً  ومقتضى ذلك

ئنافية أو التظلم أما ديوان والاستئناف لدى اللجنة الاست عتراضاللائحة التنفيذية، لأن إصدار الربط واستكمال إجراءات الا

 سنوات،  المظالم قد يستغرق

حول خضوع عوائد القرض عن العمليات قصيرة الأجل للضريبة المستقطعة من عدمه،  ن محل الخلاف هو خلاف فنيإوحيث 

الضريبة،  حكمه قواعد نظامية واضحة من النظام فإنه لا يجوز فرض الغرامة إلا بعد صدور قرار نهائي باستحقاقوهو خلاف 

التنفيذية لا تنشأ ولا يترتب عليها تشريع  وباستنفاد كافة مراحل التقاضي بين المصلحة والمكلفين التي كفلها النظام أن اللائحة

تحديد الضوابط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ النظام دون توسع، فالنظام الضريبي هو نظام خاص لا يجوز  إلىإنما تهدف 

التوسع في فرض الغرامة أو سيره على غير مراده وبما يخالف النظام، وبالتالي لا يجوز للائحة التنفيذية التوسع في فرضه بتف

 توقيت احتسابها.

( من النظام قد ذكرت أن الضريبة غير 76على ما أسلفناه فإن الفقرة )ج( من المادة ) ا* وعود على بدء، وتأكيدً 

السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي، وأن المستحقة المسددة تعني الفرق بين الضريبة المستحقة 

 السداد بموجب النظام تعني تفعيل أو إدخال النظام على ما أقر به المكلف كما أن اللائحة التنفيذية قد أضافت بموجب الفقرة

حة والتي أصبحت نهائية حسبما ورد في الفقرة "وتشمل التعديلات التي تجريها المصل انصً  ا( وبما يعد توسعً 67( من المادة )3)

في تفسير النص النظامي وتحميل النص ما لا يحتمل، حيث يجب  ا( من هذه اللائحة" هذا النص يعتبر توسعً 71( من المادة )2)

امي التفريق بين تعديلات المصلحة التي تحكمها نصوص نظامية واضحة وهذه تحسب عليها الغرامة من تاريخ الموعد النظ

لتقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة، وبين التعديلات التي تنتج عن اختلاف في وجهات النظر بين المصلحة والمكلف أو 

تغيير وجهة نظر المشرع نفسه لأسباب قد لا يكون لها علاقة بالضريبة، ويتم احتساب الغرامة عليها من تاريخ صدور قرار نهائي 

مراحل التقاضي وقد تأيد عدم فرض الغرامة إلا بعد صدور قرار نهائي في القضية، بقرار اللجنة  في القضية أي بعد استنفاد

 هـ.1435( لعام 1435هـ والقرار رقم )1435( لعام 1343الاستئنافية رقم )

 ا:وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصً 

والمكلفين هو خلاف فني حول  الغرامات التي تطالب بها المصلحة فإن عملائنا يرون أن الخلاف بين المصلحة" أما بشأن 

 اموحدً  االخضوع من عدمه، بدليل إصدار أكثر من قرار بشأن هذه المدفوعات، أن البنوك والمؤسسات المالية قد اتخذت موقفً 

الإعفاء  إلىالخضوع  إلىارات بشأن الموضوع التي تراوحت بين الإعفاء صدور العديد من القر إلىنحو هذا الموضوع مما أدى 

، هذا يؤكد على هدم نظامية أو ا( يومً 90إعفاء كل العوائد بحد أقصى ) إلىللعوائد الناتجة عن القروض لمدة يوم أو بعض يوم 

 عدم الاستقرار على تطبيق عادل لعمليات الإيداع 
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ما ذكر في مذكرة  إلىلضريبة المستحقة على هذه العمليات للغرامات وبالإضافة نا عند إخضاع اؤومن ثم يرى عملا

الأصلية فإنهم يؤكدون على كل ما ورد بها ويتمسكون به، ويؤكدون على عدم احتساب غرامة إلا من تاريخ صدور قرار  عتراضالا

التي كفلها النظام وفي ضوء ما تم ذكره  نهائي في القضية أي بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بين المصلحة والمكلفين

الأصلية وقد تم تأييد ذلك واستقر عليه قضاء اللجنة الاستئنافية، وبصدور العديد من القرارات التي تؤيد  عتراضفي مذكرة الا

 هـ".1435( لعام 1343ذلك، منها القرار رقم )

 

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 -عتراض:في مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

المكلف كان فقط على غرامات التأخير المتوجبة على فروقات ضريبة الاستقطاع  اعتراض" بداية تؤكد المصلحة على أن 

على غرامات التأخير المتوجبة على فروقات ضريبة الدخل، وتوضح المصلحة أنه تم فرض غرامة تأخير السداد  عتراضولا يشمل الا

الغرامات الواردة في المادة السادسة  إلىمن نظام ضريبة الدخل التي نصت على "إضافة  )أ(( الفقرة 77) بموجب المادة

( من %1والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائة )

ل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير وهذا يشم

( من اللائحة 1( فقرة )68لأحكام المادة ) اتاريخ السداد "وكذلك طبقً  إلىالمعجلة، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة 

 التنفيذية وتتمسك المصلحة بصحة إجرائها".

 :رأي اللجنة –ج 

هيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإلحاقية بعد الاطلاع على وجهة كل من المكلف وال

المكلف على فرض غرامات التأخير على ضريبة الاستقطاع  اعتراضالمقدمة من الطرفين تبين أن محور الخلاف يتمثل في 

 ظرها.وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نللأسباب المفصلة في 

المكلف على بند  اعتراضن اللجنة قد قضت برفض إوحيث  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الضريبي محل الا

من نظام ضريبة الدخل والمادة  )أ(( الفقرة 77للمادة ) ابنوك خارجية، واستنادً  إلىضريبة الاستقطاع على الفوائد المدفوعة 

 المكلف على هذا البند. اعتراض( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ترى اللجنة رفض 1( فقرة )68)

  



13/13 
 

 :الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي عتراضوبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الا

 :من الناحية الشكلية :أولًا 

م من الناحية الشكلية للحيثيات الواردة 2010 إلىم 2007على الربط الضريبي للأعوام من  )أ( بنكالمكلف/ فرع  اعتراضقبول 

 في القرار.

 :من الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 ار.م للحيثيات الواردة في القر2008المكلف على التأمينات الاجتماعية لعام  اعتراضرفض  -1

 م للحيثيات الواردة في القرار.2007انتهاء الخلاف بشأن مصاريف خطة التأمين لعام  -2

 م للحيثيات الواردة في القرار.2008المكلف بالأغلبية على مصاريف التأمين على موظفي البحرين لعام  اعتراضرفض  -3

 بنوك خارجية للحيثيات الواردة في القرار. إلىالمكلف على ضريبة الاستقطاع على الفوائد المدفوعة  اعتراضرفض  -4

 في القرار.المكلف على غرامات التأخير على ضريبة الاستقطاع للحيثيات الواردة  اعتراضرفض  – 5

للقرار الوزاري  امن تاريخ إبلاغه للمكلف، طبقً  اللاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يومً  يعد هذا القرار قابلًا 

للمادة  اي بها، طبقً بنكأو تقديم ضمان  هـ، شريطة سداده للمبالغ المستحقة بموجب هذا القرار24/4/1435( وتاريخ 1527رقم )

 أ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل./11( فقرة )61( فقرة )هـ( من نظام ضريبة الدخل، والمادة )66)

 ،،،والله ولي التوفيق

 

 

 

 

 

 

 


